
www.manaraa.com

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by International University of Africa Repository

https://core.ac.uk/display/385920521?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


www.manaraa.com

 

د. عثمان النور عثمان الحاج          دراسة  مقارنة                                                                                                                 –دور القضاء في التحكيم 

 

 

 

 انونمجلة الشريعة والق
194  

 

م2019 اغسطس -هـ 1440 (، ذو لحجة34العدد )  

 

                                                        

 

 () د. عثمان النور عثمان الحاج

 

 مستخلصال

عرف بين كافة المجتمعات البشرية في  ،قديماً المستقرئ لتاريخ التحكيم يجده نظاماً نَّإ

لاسيما في الوقت  ،وم كبديل لقضاء الدولةا بعد يويزداد اللجوء اليه يومً ،عصورها القديمة

صبح التحكيم وسيلة يرغب المتعاملون في أحيث  ،ا للتقاضيا خاصًوذلك لاعتباره نظامً ،الحاضر

ولأهميته  ،ليه في حسم خلافاتهم الناتجة عن تعاملاتهم فيما بينهمإلتجارة الدولية والمحلية اللجوء ا

لى اتباع التحكيم عند حدوث إمن شرط يصار بمقتضاه  دوليةولا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة ال

 .و خلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ العقد المذكور ) محل النزاع (أنزاع 

و وجه الاختلاف  ،وبالرغم من أن التحكيم نوع من القضاء الا انه يختلف عن القضاء العادي

بينما  ،وم أو نص قانوني خاصتكمن في ان اللجوء الى التحكيم يتطلب وجود اتفاق بين الخص

ا دون الحاجة الى الحصول على اللجوء الى القضاء العادي حق دستوري يستعمله الخصوم تلقائيً

لأنه  ؛للتنفيذ بذاته ن الحكم القضائي يكون قابلًاأكما  ،موافقة من الخصم أو الاستناد الى نص خاص

 تملك التنفيذ وهي جهة لا ،ير رسميةبينما يصدر قرار التحكيم من جهة غ ،يصدر من جهة رسمية

 لى قضاء الدولة )  القضاء العادي ( لزوم تنفيذه .إبل يتطلب الرجوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
()  ،كافة المحاكم، محام أمام جامعة النيلين كلية القانون أستاذ القانون العام المساعد. 

 

 دور القضاء في التحكيم 

( )دراسة مقارنة  
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:مقدمة  

يتناول هذا البحث موضوع التحكيم ودور القضاء في الدعوى التحكيمية وكما هو معلوم أن      

نازعات العالقة بالسرعة التحكيم من الموضوعات التي ظهرت وتشكل أهمية كبرى في حل الم

وبساطة الإجراءات وقد أولت معظم التشريعات في كثير من البلدان التحكيم اهتماما كبيرا وذلك 

بالنص عليه في تشريعاتها الداخلية نسبة للتطور الكبير في العلاقات الدولية بين مختلف دول العالم 

اهتم المجتمع الدولي بوضع قواعد وبرز دوره كوسيلة لفض النزاعات بصورة سريعة وبسيطة كما 

واتفاقات عديدة لتنظيم قضاء التحكيم وإنشاء عدة مراكز ومؤسسات تحكيميه محلية ودولية 

 متخصصة في أعمال التحكيم.

 -أهمية البحث:

تأتي لأهمية دراسة هذه الورقة في مسألة حاجة التحكيم للقضاء ضرورية إذ أن أفراد العملية      

تستطيع هيئة التحكيم إجبار هؤلاء على القيام أو الامتناع عن عمل أو تنفيذ إجراء  التحكيمية إذ لا

معين في الدعوى التحكيميه أو حتى بعد صدور الحكم ليس لهيئة التحكيم سلطة على تنفيذ هذا 

الحكم أو إجبار الخصوم بتنفيذه لذا اقتضى الأمر تدخل قضاء الدولة لما له من سلطة عامة يستطيع 

ريقها إجبار الخصوم على تنفيذ و أحكام المحكمين لذا جاء هذه الورقة لبيان دور القضاء في عن ط

التحكيم وكيفية تدخله في الدعوى التحكيميه يهدف مساعدة المحكمين على أداء مهمتهم إضافة 

لرقابة التحكيم في مرحلة سير الدعوى وبعد صدور الحكم، أيضأ من أسباب اختيار هذا الموضوع 

لتحكيم لم أجد من تناول هذا الموضوع اه ومن خلال بحثي في المراجع التي نظمت موضوع ان

 تفصيلًا بالقدر المطلوب

لذا جاء اختياري لهذا الموضوع لكي أبرز بعض الجوانب المتعلقة بدور القضاء في الدعوى 

 التحكيميه، أو العملية التحكيمية.

ن المحكمين ليسوا من رجال السلطة العامة فضرورة حوجة التحكيم للقضاء ضرورية لأ    

وهناك من الإجراءات ما لا يملكون إلزام الخصوم بها فيكون التحكيم من ثم في حاجة إلي 

م مقارن 2016للمساعدة القضائية بما له من إلزام وسوف نتناول كل ذلك وفق قانون التحكيم لسنة 

منهما وأوجه هذا التدخل والطريقة التي م لبيان موقف كل 1994بالقانون المصري للتحكيم سنة 

المبحث الأول ين ستكون هذه الورقة من مبحثين إثنيتم بها و المحكمة المختصة في نظر ذلك، و

لبيان ماهية التحكيم وتطوره في القانون السوداني مقارنة بالقانون المصري في مطلبين أما المبحث 

 .الثاني فتناولت فيه دور القضاء في التحكيم
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 المبحث الأول

 تعريف التحكيم وتطوره مقارناً فى القانون السوداني والمصري

 :التعريف بالتحكيم: المطلب الأول

إن التعريف بالتحكيم يقتضي منا بيان التعريف اللغوي للتحكيم والاصطلاحي وكذلك التعريف لدى     

 ي واحد وتتفق .فيما بينها أم تختلف.فقهاء القانون الوضعي وبيان ما إذا كانت هذه التعاريف تدل على ش

: يعني التفويض في الحكم وحكمه في الشيء أي جعله حكما وفوض إليه يجب أن يكون التحكيم لغة

المرجع من معاجم اللغة الحكم فيه وحكمه في الأمر أي أمره أن يحكم
1

وحكموه بينهم أي أمروه أن يحكم  

ابينهم ويقال حكمنا فلانا أي أجزنا حكمه بينن
2

 

  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى ُّٱٹٱٹٱ وجاء في التنزيل الحكيم

3 َّ  كي كى كم كل كا قيقى في فى ثي ثى
سم القضاء اويطلق بعض الفقهاء على التحكيم   

الخاص أو قضاء التحكيم لأنه لا يدخل فيه قضاء الدولة وإنما أشخاص عاديين يسمون محكمين 

 صح سم  سخ سح سج خم ُّٱٹٱٹٱ لتحكيمتطبيقهم لقوانين الدولة ومما يدلل على مشروعية ا
   4َّ فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ

)توليه الخصمين حكما يحكم بينهما( أو اختيار : وقد جاء تعريف التحكيم في الفقه الإسلامي على أنه

الخصمين شخصا أو اكثر غير قاض للحكم بينهما في المنازعة ويطبق حكم المشرع
5
. 

اق على إحالة ما ينشأ بين الأفراد من نزاع بخصوص تنفيذ عقد معين أو : الاتفأما تعريف التحكيم قانوناً

على إحالة أي نزاع قائم بينهم بالفعل على واحد أو أكثر من الأفراد يسمون محكمين ليفصلوا في النزاع 

 المذكور بدلا من أن يفصل فيه القضاء المختص(.

مه القانون ويسمح بمقتضاه إخراج بعض أيضا عرف التحكيم بأنه نوع من العدالة الخاصة بنظ     

المنازعات عن ولاية القضاء العام في حالات معينة كي تحل بواسطة أفراد عاديين اختارهم الخصوم 

                                                           
 ، لمجد الدين محمد98دار االعلم للجميع بيروت، ص  –القاموس المحيط     1

 .142السان العربي لمحمد بن علي الانصاري، طبعة بيروت، ص     2

 35سورة النساء الاية   3

 65سورة النساء الاية   4

 .75د/ حمد بن عرتوس مؤلف تاريخ القضاء الإسلامي، ص ،  5
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وتسند إليهم مهمة القضاء بالنسبة لهذه المنازعات
1
. 

وا عرف التحكيم أيضأ بأنه الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصل    

فيه دون المحكمة المختصة
2

 

نرى من خلال ما ذكر أن التحكيم بذلك لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة قانونية اعترفت بها الأنظمة      

للفصل في المنازعات عن غير طريق القضاء أي عن طريق محكم أو أكثر اختارهم الخصوم مرتضين 

 الحكم الذي ينتهي إليه التحكيم.

م بأنه )التحكيم يقصد به اتفاق الأطراف ني 2016ون التحكيم السوداني لسنة وقد جاء في قان     

المنازعات ذات الطبيعة المدنية على إحالة ما يشأ بينهم من نزاع بخصوص تنفيذ عقد معين أو على 

 إحالة أي نزاع قائم بينهم ليحل عن طريق هيئات أو أفراد يتم اختيارهم بإرادتهم واتفاقهم(.

م )ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إني 1994قانون المصري للتحكيم سنة عرف ال     

التحكيم الذي يتفق فيه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تولى إجراءات التحكيم 

محل فله نفوذ الأمر المقضي به بالنسبة للموضوع ز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك( بمقتضى اتفاق أو مرك

النزاع الذي بت فيه كما أن حكم حكمين كحكم القاضي يكفل سائر الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع 

وسلامة الإجراءات الأساسية وقواعد النظام العام و يختلف التحكيم عن القضاء في عدة مجالات منها أن 

نفسهم بحرية الإجراءات أمام القضاة تعينهم الدولة أما المحكمين فيتم اختيارهم من قبل أطراف النزاع أ

المحاكم تحكمها القوانين والنظم أما في التحكيم فللأطراف حرية اختيار مكان التحكيم والقواعد الواجبة 

 التطبيق وحتى تحديد المدة التي يصدر خلالها الحكم.

فهو   كما يخضع الحكم الصادر عن القضاء النظامي إلي تعدد درجات التقاضي أما حكم المحكمين    

نهائي ولا يقبل الطعن لا بطريق طعن استثنائي هو الأبطال وهذا الإجراء الاخير يهدف للتأكد من سير 

إجراءات التحكيم وشكل صدور الحكم ومدى مراعاة القواعد الأساسية لصدور الأحكام وذلك دون النظر 

 في المضمون.

المتنازعين على عرض النزاع الناشئ أو  ووفقاً لما جاء نرى بأن التحكيم هو اتفاق بين الخصوم     

المحتمل نشؤه بينهما على شخص غير القاضي ليفصل فيه أي انه لا يعدو أن يكون اتفاق أو رغبة 

الطرفين عرض النزاع القائم بينهما فعلا أمام شخص أو اشخاص )محكمين( للفصل فيه دون القضاء 

عرض نزاع معين قائم أو محتمل على فرد أو المختص فهو لا يخرج عن كونه اتفاق ذوي الشأن على 

أفراد أو هيئة للفصل فيه دون المحكمة المختصة فهو كما واضح نظام للقضاء الخاص ينظمه القانون 

ولاية القضاء كي تحل بواسطة أفراد يختارهم الخصوم عن ويسمح بمقتضاه بإخراج بعض المنازعات 

غير قابل للطعن فيه إلا عن طريق دعوى البطلان،  هذه النزاعات ويكون قرارهم نهائيافي يحكموا 

                                                           
 .428، ص 5لمختار بحاشية السيد، محمد أين، ج الدرر ا   1

 .16القاضي زهير نجم الدين، القانون الواجب التطبيق في التحكيم، ص   2
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وجود الخصومة ووجود واتفاق التحكيم )إتفاق باللجوء في مقومات التحكيم تتمثل أن ويتضح أيضا 

 الخصومة. ههذفي للتحكيم( ثم اختيار محكم للفصل 

التحكيم وقد يكون لعقد معين مذكور فيه يسمى شرط تبعأ وقد يكون هذا الاتفاق باللجوء للتحكيم       

اتفاق التحكيم  ٠هذه الحالة بمشارطة التحكيم أوفي بمناسبة نزاع معين قائم بالفصل بين الخصوم ويسمى 

للفصل عاديين اختيار الخصوم بإرادتهم أفراداً على فهو أسلوب لفض المنازعات ملزم لأطرافها ويرتكز 

في إرادة لمستقبل، وبناء على ذلك يجد التحكيم سنده يثور بينهم من نزاع في اأن يثور بينهم أو يحتمل فيما 

شاءوا إن الأطراف فهم اللذين يفضلونه على قضاء الدولة وهم الذين يحددون عدد المحكمين ويسمونهم 

ويعينون مكان التحكيم وإجراءاته والقواعد التي يخضع لها ويمكن للخصوم عرض نزاعاتهم على 

 هيئة.او ثل مؤسسة اعتبارية مأشخاص أو عاديين أشخاص 

 :تطوره فى القانون السوداني مقارناً بالمصري: المطلب الثاني

في ظل التطور التشريعي في السودان ولأهمية التحكيم في فض المنازعات تم تضمين نصوص      

وبعده في م 1929وفي تعديل القانون المذكور سنة م 1900به في قانون القضاء المدني سنة خاصة 

م.1983الذي القي بصدور ح الإجراءات المدنية م 1974راءات المدنية سنة قانون الإج
1

 

( مادة نظمت 18( حوالي )156-139م  نظم التحكيم في المواد من )1983قانون الإجراءات المدنية لسنة 

يه عملية التحكيم تناولت إحالة النزاع للتحكيم وكيفية تعيين المحكمين وسير الإجراءات في الدعوى التحكيم

وإصدار الحكم وكيفية الطعن فيه لكن نسبة لقصور هذه النصوص وعدم مواكبتها للتطور الذي طرأ على 

التحكيم والمعاملات الدولية وتماشيا مع الاتجاه العالمي بسن تشريعات منفصلة خاصة بالتحكيم فقد تم سن  

المسائل المتعلقة بالتحكيم لج كل م وهو قانون منفصل نظم التحكيم وعا2005قانون خاص بالتحكيم في العام 

التحكيم بقانون تنظم لاغيا للقواعد التي كانت م 16/2/2005في إصداره تم ( مادة 47)في عدد 

وقد صدر هذا القانون بمبادرة من المجلس الوطني ويتميز هذا القانون م 1983الإجراءات المدنية لسنة 

( 47متضمنا كما ذكرت )م 1983ت المدنية لسنة قانون الإجراءاعن أنه قانون منفصل ولأول مرة في 

 م.1983الوضع السابق التي كانت ضمن قانون الإجراءات المدنية لسنة في مادة ( 18عن )مادة بدلا 

م على أهم المسائل في مجال التحكيم منها الاختصاص المكاني 2005نص في قانون التحكيم لسنة 

التحكيم والإجراءات التحفظية ثم تشكيل هيئة التحكيم  والدفع بعدم الاختصاص ووقف الإجراءات بغرض

وإنشاء هيئات التحكيم. ومراكز التحكيم وإجراءات التحكيم والزاميه قرار التحكيم وتنفيذه وأنواع التحكيم 

في إطار التحكيم في سواء كان حرا أو عن طريق الهيئات هذا القانون يعتبر خطوة كبيرة ومتقدمة 

من التساؤلات وسده لكثير من الثغرات في النصوص السابقة التي كانت كثر على ته السودان وذلك لإجاب

 م.2016تنظم عملية التحكيم وسار على ذلك قانون التحكيم لسنة 

العملي القصور قد صاحب هذا القانون ظهر من خلال التطبيق بعض الرغم من ذلك فإن هنالك على     

نزاع للتحكيم إذا تماطل أو رفض أحد الطرفين تنفيذ اتفاق التحكيم، إحالة الفي دور المحكمة مسألة أهمها 

                                                           
 25م، ص 2007د. إبراهيم دريج مؤلف تاريخ التحكيم سنة   1
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حالة عدد المحكمين محكمة في تعيين في إضافة إلي أنه لم يتطرق لما إذا رفض أحد الطرفين أو تماطل 

لأرباك عملا لتحكيم في السودان وهدم الغاية المنشودة من التحكيمأدى مما ثلاث 
1

إطار اللوائح التي وفي ، 

  -السودان هنالك عدة لوائح تنظم التحكيم ننكر منها:في مت عملية التحكيم نظ

م أصدر النائب العام لائحة النائب العام للتحكيم بين أجهزة الدولة مستندا على المادة 1981في العام 

 م وهذه اللائحة مقتصرة على التحكيم في النزاعات التي تنشأ1981( في قانون النائب العام لسنة 20)

بين أجهزة الدولة دون غيرها وهي تتكون من تسعة مواد تشتمل على كيفية إحالة النزاع للتحكيم وتشكيل 

هيئة التحكيم وكيفية نظر الدعوى التحكيميه وسلطة النائب العام )وزير العدل حاليا( في تأييد أو رفض 

 قرار هيئة التحكيم.

زاع الناشئ بينهما للمحكمة إلا بموافقة النائب هذه اللائحة حظرت على مؤسسات الدولة عرض الن     

العام لما لأجهزة الدولة من خصوصية ولما للنائب العام من سلطة في حل المنازعات بين هذه الأجهزة 

باعتباره المستشار القانوني للدولة وهذا ليس تقليلا من شأن القضاء الوطني بل لما للنائب العام من طرق 

 عات وفي كثير من المنازعات يسمح للطرف الذي لم يقتنع باللجوء للقضاء.ووسائل لحل هذه المناز

كما أن هذه اللائحة تعطي الأطراف وهيئة التحكيم اختبار القواعد التي تطبقها على إجراءات النزاع مع 

مراعاة ضمانات المبادئ الأساسية في التقاضي كما أعطت الأطراف الفرصة في استئناف قرار هيئة 

 للنائب العام ويعتبر قراره نهائيا وواجب التنفيذ. التحكيم

( مادة ١٤م أصدرت الغرفة التجارية السودانية لائحة خاصة بالتحكيم في عدد )1930وفي العام     

 لدور التحكيم في المنازعات التجارية. وذلك تقديرا 

م 1996ق والتحكيم لسنة وفيالتلائحة الإتحاد العام لأصحاب العمل السوداني أصدر م 1996العام في     

مادة تناولت أحكام تمهيدية ومن ثم تشكيل لجنة التوفيق والتحكيم ( 56)في عدد فصول ( 6)تضمنت 

 وإجراءات نظر نزاع وتكاليف التحكيم.

سية دالتوفيق والتحكيم في النزاعات الهنلائحة سي السوداني دالمجلس الهنأصدر  م 2001العام وفي     

 سية.دوالعقود الهنخاصة بالأعمال دة وهذه اللائحة ما( 47)عدد في 

التحكيم منها. قانون العمل السوداني  نصوصهافي بعض ناولت السودان تفي القوانين بعض وهنالك      

طريق عن العامل ورب العمل بين حل النزاع الذي ينشا مسألة ( 112)المادة في ول تنا م1997لسنة 

 الإجباري.م التحكيم وهذا ما يعرف بالتحكي

شكيل هيئة التحكيم وإجراءات نظر النزاع والقانون      تكيفية ( 123-113)المواد و حدد في     

الواجب التطبيق والمصروفات ومكافأة أعضاء هيئة التحكيم وإجراءات نظر النزاع والقانون  الواجب 

 التطبيق و المصرو فات ومكافأة أعضاء هيئة التحكيم.

قدماء المصريين وكانت له مكانة  مصر العربية فقد عرف التحكيم منذ ريةمهوجفي كيم التحعن ما أ     

الصادر من المحكم نهائي وملزم يعتبر القرارإذ كبيرة عند الجميع 
(2)

ريعي لتقنين التطور التشعن أما  ،
                                                           

 .37د. إبراهيم دريج شرح قانون التحكيم، ص   1

 3إبراهيم دريج مرجع سابق، ص   2
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في عدد م 3198والتجارية المصري للعام  ،قانون المرافعات المدنيةفي التحكيم  التحكيم فقد تم إدراج

التحكيم في عدد عملية نظم م 1994قانون منفصل للتحكيم في العام بصدور مادة وتطور الأمر ( 26)

القانون وتضمن أحكام من ثم نطاق تحديد تطبيق والأول صل الأحكام العامة في الفعلى مادة نص ( 58)

 ل الخاصة بالتحكيم.كل المسائ

 ،للاعترافنيويورك فاقية ر لعدة اتفاقيات دولية منها اتصفي إطار الاتفاقيات الدولية انضمت م     

من أهم الاتفاقيات  دالاتفاقية تعم وهذه 1959العام في وذلك م 1958وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لسنة 

 في مجال التحكيم إلا أن السودان لم ينضم لها حتى الآن

الأخرى لسنة الدول ورعايا بين الدول ستثمار الاانضمت مصر لاتفاقية تسوية منازعات م 1970العام من 

 م .1969

عن  والحديثكل من السودان وجمهورية مصر العربية في شريعي فيما يتعلق بالتطور التهذا       

 نطاق التحكيم. عن سائل التي تخرج مالتحكيم يقودنا لتوضيح ال تطور

 :نطاق التحكيم )القابلية للتحكيم(المسائل التي تخرج عن 

على رية ليست الح ههذأن اللجوء إليه إلا في النزاع طرفي التحكيم حرية في الأصل أن كما نعلم       

ر ذلك وذلك قد تثو ،غير قابلة للتحكيم أنواع معينة من المنازعاتعلى نصت عدة تشريعات  إطلاقها حيث

يادة الدولةوس ،المصلحة العامة وحماية ،النظام العامأو  ،عيةالمشروبعدم لأسباب تتعلق 
(1)

تثور ، وقد 

وهذه المسألة تمس الدولة والأشخاص  ،الأشخاص للتحكيمأحد عدم خضوع بصدد مسألة القابلية للتحكيم 

ع النزاع موضوبصدد القابلية للتحكيم  رثوأيضا قد ت ،القابلية الشخصية للتحكيمتسمى المعنوية العامة وهذه 

تناول مسألة القابلية في للتحكيم، وقد تباينت التشريعات  فهنالك من الموضوعات لا يجوز أن تكون محلا

بعض على  المادة العاشرة نص( 1994)قانون التحكيم المصري  المشرع المصري وأن للتحكيم غير 

ذات الطابع الإجرائي أي المسائل الإجرائية في از التحكيم للتحكيم منها عدم جو ةالقابلهذه المسائل غير 

فهذه المسألة  )هل حكم المحكمة قابل للطعن أم  :فيجراءات قضائية الأحكام لجهة ما المتعلقة بإالبحت و

(غير قابلة للتحكيم لتعلقها بالنظام العام
2

ال الشخصية لما شرع المصري منازعات الأحوكذلك أخرج الم، 

الجنسية  مسائلفي ز التحكيم صة سواء لخصوصيتها أو  القوانين التي تنظمها فلا يجوخاأحكام لها من 

لفتوى امي الجمعية العمومية لقسبها وصحة الزواج من عدمه كذلك المنازعات التي تختص  ةوالبنو

بين الوزارات حيث تقوم الجمعية العمومية تنشأ ذلك بشأن المنازعات التي و ،والتشريع بمجلس الدولة

 النزاع.  ى و التشريع بإصدار رأي ملزم لكافة أطرافلقسمي الفتو

ن التحكيم فإن قانو ،القانون السودانيأما  ،مسألة القابلية للتحكيمفي ا ما جاء بالتشريع المصري هذ      

يجوز أنه لا يعني القانون  في إبراز هذه المسألةعدم القابلية لكن مسألة م لم يتناول 2005 السوداني لسنة

والسوابق  ،والاجتهاد ،والفقه ،للقانون المبادئ العامة نَّلأ ؛نزاع على التحكيم عرض أيالاتفاق على 

ا عما جاء وهي لا تختلف كثيرً ،ز حلها بالتحكيميجواستبعاد مسائل معينة لا على القضائية درجت 
                                                           

 تطور التحكيم. 37يد، مرجع سابق، ص د. إبراهيم دلا   1

 98م، ص 2007د. أحمد محمد حنين طبعة لمصلحة التمكين، طبعة   2
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 بالتشريع المصري.

 ذه.يوتنفإطار الاعتراف بالحكم في القابلية وردت مسألة  فإنَّ ؛صعيد الاتفاقيات الدوليةعلى 

 -تي:بالآية القابلمسألة ( 2المادة العاشرة فقرة )م في 9581لسنةنيويورك حيث تناولت اتفاقية 

ترفض الاعتراف أن الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين إليها البلد المطلوب في يجوز للسلطة المختصة 

 :إذا تبين لهاو التنفيذ 

 ٠طريق التحكيم عن لا يجوز تسوية النزاع البلد قانون ذلك .  ١

 هذا البلد.في تنفيذه ما يخالف النظام العام أو مين الاعتراف بحكم المحكأن في . ٢

 1/36م فقد تناول ذلك 1985التجاري الدولي للتحكيم ن النموذجي القانوأما 

صدر النظر عن البلد الذي بصرف  أو رفض تنفيذه تحكيم يجوز رفض الاعتراف بأي قرار )لا ب 

 إلا إذا:فيه 

الاعتراف أو أن  ،لقانون هذه الدولةوفقأ سوية بالتحكيم موضوع النزاع لا يقبل التأن )قررت المحكمة 

 تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة للدولة(.أو  ،بقرار التحكيم

ك مسائل هنافإن لذلك إضافة ك مسائل لا يجوز فيها التحكيم كما سبق تفصيله هناأن يتضح مما سبق 

 ٠ذكرها المشرع يكون التحكيم فيها إجباريأ

الذي ومنها ما هو اختياري و ،أعلاهعان إجباري كما جاء تفصيله التحكيم له نوأن ضح مما سبق يت     

اسطة بوالإجباري فيكو.ن أما  ،إحالة النزاع للتحكيم دون التشريعفي تكون لإرادة الأطراف دور كبير 

لنزاع إلا لا يحل اأي من الأطراف في الاعتبار أي القانون الذي يحيل النزاع للتحكيم دون وضع لإرادة 

 بعض الآخر لا يجوز التحكيم فيها.اسطة التحكيم وفي بو

 التحكيم تنتمي لدولة واحدة.    عناصر تكون جميع فيه تحكيم دولي وتحكيم داخلي والذي هناك  أنَّكما 

 

 

 المبحث الثاني

 دور القضاء في التحكيم
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 :تشكيل هيئة التحكيم: المطلب الأول 

أي هيئة مشكلة من محكم واحد أو بها يقصد  م2016نون التحكيم السوداني سنة لقا وفقاًهيئة التحكيم      

من أهم الخطوات التنفيذية لإجراء يعد والنزاع المحال للتحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم في للفصل أكثر 

 المحكمين يكون من الاستحالة الاستمرار في إجراءات نظر النزاع أو تعيينتشكيل أو بدون التحكيم إذ 

قرار في النزاع القائمعلى السير فيه ويستحيل بالتالي الحصول 
(1)

تشكيل هيئة التحكيم  أنَّلذلك وفي رأينا  ،

طرفي النزاع يخضع لإرادة اختيار المحكم  اتفاق التحكيم، وكما هو معلوم فانَّبعد  الركن الأساسيعد 

إطار في نزاع بين الطرفين  أد )إذا نشالعقفي دراج بند إل الاتفاق قبل قيام النزاع مثل ويكون من خلا

رئيس الهيئة(، وقد يكون على تنفيذ هذا العقد يحل عن طريق التحكيم ، يختار كل طرف محكم وثيقا 

أو ا حرًكان التحكيم عما إذا ويختلف  ،ذلكعلى الأطراف فيه إذا نص القانون لابد لإدارة التشكيل إجباريا 

معالم بعد ظهور أي  ،اسطة مشارطة التحكيمبونشوب النزاع بعد التعيين وقد يكون  ،من خلال مؤسسة

حله بالتحكيمعلى طرافه أالنزاع واتفاق 
(2)

فإن  ؛الوطنية وقواعد الاتفاقيات الدوليةانين ، من خلال القو

أن يتم تسمية رئيس الهيئة بواسطة على والاتفاق  ،اختيار كل طرف محكمهعلى الاتجاه الغالب هو النص 

 يدة.سلطة محا

تشكيل هذه في تتبع التي الأحكام وم تناول تشكيل هيئة التحكيم 2016قانون التحكيم السوداني سنة 

فردي عدد أو أي  ،ن يتم ذلك باتفاق الطرفين من محكم و احدأتشكيل هيئة التحكيم وعن الهيئة، تحدثت 

الشروط الواجب توفرها عن ث ثلاثة ثم تحدعددهم ن يالمحكمعلى عدد وإذا لم يتم الاتفاق  ،من المحكمين

جريمة مخلة عليه في أو سبق الحكم عليه ا ا أو محجورًلا يكون قاصرًأالمحكم )أهليته( فيجب في 

المحكم كأن يكن حسن في من توافرها لابد وأضافت بعض التشريعات صفات أخرى  ،والأمانة ،بالشرف

ن لأ ؛تمام الاستقلال إضافة ا ومستقلًاحايدًالسير والسلوك من ذوي الخبرة وألا يكون أجنبيا وأن يكون م

 تشكيل هيئة التحكيم.في مسألة حق تدخل القضاء  ثم قرر، لبية المحكمين من رجال )القانون(يكون أغ

يتفق على أن مماثل من المحكمين عدد حالة التحكيم بأكثر من محكم يقوم كل من الطرفين باختيار في 

اره بواسطة المحكمة المختصة حالة فشلهم يتم اختيوفي  ،ية اختيارهكيفأو  ،رئيس الهيئةعلى المحكمون 

طرفي حد الأطراف، وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد يتم اختياره بواسطة أطلب على  بناءً

 حد الأطراف.أعلى طلب  بناءًبتعيينه وإلا كانت المحكمة المختصة عليها النزاع أو بالطريقة التي يتوق 

ولا  ،تشكيل هيئة التحكيمفي م ، فقد تناول الأحكام التي تتبع 1994لقانون المصري للتحكيم سنة أما ا

 تشكيل هيئة التحكيم.في مسألة القانون المصري عن تختلف أحكام القانون السوداني 

إلي ولو نظرنا  ،وتدخل القضاء في ذلك ،هذا ما جاء في القانونين بشأن أحكام تشكيل هيئة التحكيم     

تشكيل هيئة المحكمين في تدخل القضاء في مسألة القانون السوداني نجده لا يخرج عن القانون المصري 

                                                           
 م .2007طبعة  8لفه تشكيل هيئة التحكيم ص مؤ  1

 م .2007طبعة  10لفه تشكيل هيئة التحكيم ص مؤد. دريج   2
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بسبب عدم للقضاء حق التدخل  تشكيل هيئة التحكيم فمن مفهوم القانون نجد أنَّفي وأسباب تدخل القضاء 

سبب المصري  اف القانونوأضاختيارهم ووقت كيفية أو  ،اختيار المحكمينعلى التحكيم طرفي اتفاق 

صورة في التدخل فيكون   يتم بهالطلب الذي أما مخالفة إجراءات اختيار المحكمين ( المتمثل التدخل 

إحالته على النزاع لو لم يتفق بنظر  المحكمة المختصة أصلًاوهي  ،المحكمة المختصةترفع أمام دعوى 

 للتحكيم.

حالة المحكم الو احد في حالتين في ل هيئة التحكيم يكون تشكيفي تدخل القضاء  أنَّيتضح مما سبق     

 فأكثر.محكمين ثلاثة والحالة الثانية كيفية التدخل فيما إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من 

 واحد:تشكيل الهيئة بمحكم  الأولى:الحالة 

القانون  م2016حالة تشكيل الهيئة من محكم واحد لم تختلف أحكام القانون السوداني سنة في     

باختياره الأطراف وفي يقوم حالة تشكيل الهيئة من محكم واحد في ه نَّأعلى المصري فكلا القانونين نص 

 طلب احد الأطراف.على  بناءًالمحكمة باختياره تقوم اختيار المحكم في الاتفاق أو اختلافهم عدم حالة 

ك اتفاق بين يكون هنالابد آن تعين المحكم المحكمة لكي يتدخل و فإنَّكما هو واضح من النصين السابقين 

يتفق أن وقد جاء يجب  ،اختيار هذا المحكمفي يختلف وأن  ،تشكيل الهيئة من محكم واحدعلى الأطراف 

تسمية المحكم على التحكيم طرفا يتفق  لاَّإو ،تشكل الهيئة التحكيمية من محكم و احد على أنَّالتحكيم طرفا 

حكمة بطلب لتعيين المحكم المإلي حد طرفي التحكيم أيتقدم أن  ىإلإضافة نه طريقة محددة لتعييأو على 

الذي الإرادة لمبدأ سلطان  مالًاا التعيين من تلقاء نفسها وذلك إعالقيام بهذالمحكمة ( فلا تستطيع الواحد

فاق عليه تل وتعيين المحكم الذي لم يتم الايسود مجال التحكيم بصفة عامة فحتى تتمكن المحكمة من التدخ

 بطلب لتعيين هذا المحكم.للمحكمة الأطر ضاف أحد يتقدم لابد أن 

في أما  ،النزاعبنظر  المحكمة المختصة أصلًاهي للقانون السوداني وفقأ المحكمة المختصة بالتعيين و     

قانون التحكيم المصري ( من 9)المادة في كامل نص للمحكمة المختصة فقد أفرد ون المصري القان

 وداني.القانون السبه ا لا يخرج عما جاء ريفهأن تع على الرغم منم 1994

يرها صاحبة غتظل دون احد المحكم الوبتعيين اص خشأن المحكمة التي ينعقد لها الأيلاحظ      

نزاع فإذا نشأ نظر النزاع  مدةطوال تغييرها فلا يجوز نتهاء جميع إجراءات التحكيم احتى الاختصاص 

أمد لإطالة  وذلك منعاً ،بالفصل فيههي مختصة هيئة التحكيم أثناء سير النزاع تظل  تشكيلحول خر آ

لتلافيه لًاالتقاضي الذي تقرر التحكيم أص
(1)

. 

أكثر محكمين فأكثر فإن القانون المصري جاء بتفصيل ثلاثة حالة تشكيل هيئة التحكيم من في أما       

ذ وضح المدة التي يتم خلالها رفع الطلب للمحكمة والمدة إ لقانون السوداني في هذا الجانباعلى وتفوق 

سوداني التي يتمكن فيها احد الطرفين من تقديم الطلب للمحكمة وحددها بثلاثين يومأ ولم يتطرق القانون ال

 :وفقأ لنصوص القانونلبيان  صيل ولنأتلهذه الحالة بل جاء دون تف

 هيئة التحكيم لأكثر من محكم:كيل تشفي لحالة الثانية: حالة تدخل القضاء ا
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من محكم يقوم كل من الطرفين باختيار عدد مماثل بأكثر جاء في القانون السوداني في حالة التحكيم      

ختياره كيفية اختياره وفي حالة فشلهم يتم اأو رئيس الهيئة على يتفق المحكمون على أن من المحكمين 

 الأطراف.د أحطلب على  كمة المختصة بناءًبواسطة المح

حالة في تعيين المحكمين في كورة فإن مسالة تدخل القضاء واضح من النصوص المذ هو كما      

ويكون ذلك بتقديم طلب من الطرف الذي قام  ،حالة عدم الاتفاقفي من محكم تكون لأكثر تشكيل الهيئة 

تخالف أن لا يجوز للمحكمة نه أغير قابل للطعن على  اًبتعيين محكمه للمحكمة ويكون قرار المحكمة نهائي

 .(1)العدد الذي اتفق عليه الخصوم

 م2016القانون السوداني سنة في يئة التحكيم تشكيل هفي هذا ما جاء من أحكام التدخل القضاء       

م فقد أعطى 1985سنة الدولي اما القانون النموذجي للتحكيم التجاري  ،م1994والقانون المصري سنة 

 طلب أحد الأطراف.بناء على وذلك  ،في لاهاي ةكمة التحكيميخل للمححق التد

تكون أثناء سير أن ويمكن  ،بداية التحكيمتنشأ في رأينا أن حاجة تدخل القضاء لتعيين المحكمين في      

حالة عدم في تدخل القضاء يكون أن  ىأو آخر إضافة إل ،عند انتهاء مدة المحكم لسبب يةى التحكيمالدعو

ن على يفاق المحكمين المعنيعدم اتوأ ،أو تماطل أحد الطرفين في تعيين محكمة ،ى التعيينالاتفاق عل

ما عينة للتدخل وتقديم طلب التعيين أمدة محدد المحكم الثالث وقد فصل المشرع المصري ذلك واختيار 

وكذلك  ،حال فشل الطرفين تعيين رئيس الهيئةفي القانون السوداني فقد نص فقط على سلطة المحكمة 

راف في تعيين ولم يتطرق لما إذا رفض أو تماطل أحد الأط ،واحد ن يكون المحكمأعلى حالة الاتفاق 

 أي لإرباك العمل . رفي بما يؤدي ثلاثة حالة عدد المحكمين في محكم من جانبه 

ين حالة التماطل وتحديد مدة معينة لتعيفي المحكمة التدخل يعطي إضافة نص أرى تعديل أو        

م حالة أخرى 1994المحكم حتى لا تهدم الغاية المنشودة من التحكيم، أضاف القانون المصري سنة 

جراءات اختيار المحكمين ة أحد الأطراف لإهيئة التحكيم وذلك في حالة مخالف تكوينفي لتدخل القضاء 

إجراءات معينة على فان ق الطرتف( فقد ي17الفقرة الثانية من المادة )في وجاء ذلك  ،قا عليهااتف ذينال

 ،أو جنسية معينة ،ن يكون المحكم من جنسأو اشتراط  أ ،محكمين مثل تحديد مدةباعها لاختيار اليجب إت

المحكمة التي لا على ذلك عرض حدهما هذه الشروط يتم أفإذا خالف  ؛احدأو بتشكيل الهيئة من محكم و

النزاع المطروح فيتعيين المحكم بل تتولى الفصل في يقتصر دورها فقط 
(2)

، هذه الحالة لم يتطرق لها 

في حالة تدخل القضاء في من المشرع المصري  ييستفيد المشرع السودانأرى أن و ،القانون السوداني

 ،سد القصورعلى ويعمل التحكيمية قصور يصاحب العملية  كحتى لا يكون هناتشكيل هيئة التحكيم 

 شرع من أجلها.التي وتحقيق أهدافه بدوره يم القيام كالتححتى يستطيع هذا الجانب في والنقص 

أو  ،لنقص فيهاأو استكمال  ،التحكيم هو تشكيل هيئة التحكيمفي الهدف من تدخل القضاء أن ويتضح     
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تقابلها المادة والتي  ،من القانون السوداني (14)التي تعترض تشكيلها وفق نص المادة للمشكلة وضع حل 

 م.1994لسنة صري الممن القانون ( 17)

وأن  ،اق الأطرافواتف ،صرها في احترام شروط القانونمجال تشكيل هيئة التحكيم وحفي القضاء    

اقع والهدف من اللجوء مع الو ىشاوهذا يتم ،المحكمة بإصدار قرار التعيين على وجه السرعةتقوم 

إنهاء إجراءات في للسرعة  خياًالمحكم للطعن توبتعيين عدم قابلية قرار المحكمة  ىافة إلللتحكيم إض

التحكيم
(1)

في  اًعليها صراحة مما يعد قصورينص أو لم   ،لها القانون السودانييتطرق المسألة لم هذه ، 

 -أيضاً -عند تشكيل هيئة التحكيم ،حكيمتدخل القضاء في التبشأن جاء ما هذا تعديله، من القانون لابد هذا 

بات والإجراءات ثالإأدلة وهي حالة المساهمة في توفير  ،ك حالة يتدخل فيها القضاء بالمساعدةهنا

وهذا ما سأتناوله لاحقاً. التحفظية
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  :ات التحفظيةوالإجراء أدلة الإثبات في توفيرالمساهمة : المطلب الثاني

 

إضافة للتدخل للأمر  وتشمل هذه الحالة تقديم المستندات وسماع الشهود أو تعيين الخبراء    

 بتنفيذ الإجراءات التحفظية )التدابير الوقائية(.

 الإجراءات: :أولًا 

اءات التحفظية وجاء مسألة الإجر نجد أنَّ م2016بالرجوع لقانون التحكيم السوداني لسنة 

 النص كالآتي:

تحفظية  إجراءات المحكمة أو من هيئة التحكيم اتخاذالتحكيم أن يطلب من أطراف لأحد يجوز 

قانون الإجراءات المدنية من عليه غرار ما نص على النص هذا أثناء إجراءات التحكيم(، جاء 

وعدم  ،لأهميتها ،ذلكعلى فنص قانون التحكيم  (الإجراءات التحفظية) :( بعنوان175المادة )

 ير الإجراءات.تعطيل س

ئل التي أحالها القانون هو من المسا ،الإجراءات التحفظية في إجراءات التحكيم إن اتخاذ

الإجراءمثل هذا  تخاذلك لامتلاكها آليات ووسائل عدة لاوذ ،للمحكمة المختصة
(1)

فالنص قد  ،

نما هي التي تقبل إ ،قيام الهيئة بالإجراءاتيعني فهذا لا  ؛أو الهيئة تقديم الطلب ،أجاز للمحكمة

ومسألة طلب اتخاذ  ،ءات المطلوبةللمحكمة ومخاطبتها لاتخاذ الإجرابتقديه وم الطلب ومن ثم تق

  .الإجراءات التحفظية بواسطة المحكمة منصوص عليه فى كافة التشر يعات الوطنية

 :( بعنوان26ونصت قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة على ذلك في المادة )

ذ التدابير فقد عالج موضوع اتخا ،م1994أما قانون التحكيم المصري  (التدابير المؤقتة)

 .14/24المؤقتة و التحفظية في المادتين 

أن يتدخل القضاء باتخاذ الإجراءات أو التدابير الوقائية  14أجاز المشرع المصري في المادة 

)يجوز للجنة المختصة أن تأمر بناء على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ  14ادة مال تنص

إذا تخلف من صدر  ،اءات التحكيم آو أثناء سيرهاتدابير مؤقته وتحفظية سواء قبل البدء في إجر

إليه الأمر عن تنفيذه، جاز لهئية التحكيم بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون الإخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب من رئيس 

 المحكمة المختصة الأمر بالتنفيذ.
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والتحفظية دون أن يجعل من اتفاق التحكيم مانع لهذا الاختصاص إذا  ،الوقتية الإجراءات

تمسك به الأطراف أمام القضاء
(1)

لأنها  ؛االتدابير المؤقتة لا تتحقق إلا إذا نفذت فورً نَّوذلك لأ ،

 كما تعلم تتخذ لمواجهة مواقف وحالات وقتية.

ولكن في حالة عدم التنفيذ  ،جراءات التحفظيةتخاذ الإا( فقد أعطت هيئة التحكيم 24ادة )أما الم

وهذا ما جاء في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ففي حالة امتناع  ،لابد من تدخل القضاء

أن يطلب من الهيئة  ير المؤقتة بتنفيذه للطرف الآخرالطرف الذي صدر إليه أمر اتخاذ التداب

لرئيس المحكمة  هاًويكون الطلب موج ،أمرهاالتصريح له باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ 

ولكن يأمر فقط بتنفيذ  ،والقضاء في هذا الفرض لا يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية ،للتنفيذ

أمرت به هيئة التحكيمو ،تدبير سبق
(2)

. 

م لم يبين ما إذا رفض أحد الأطراف 2016القانون السوداني لسنة  أنَّ -أيضاً–الملاحظ     

جراءات الذي أمرت به الهيئة فقد جاء النص دون توضيح لذلك أن يطلب من المحكمة تنفيذ الإ

أو من الهيئة وكما نعلم فإن ليس للهيئة أي سلطة إلزام على الخصوم مما أراه قصوراً في هذا 

 القانون.

 شهادة الشهود وأدلة الإثبات: ثانياً

المشرع  دخل القضاء في ذلك فنجد أنَّتية دة الشهود وأدلة الإثبات وكيفأما فيما يتعلق بشها     

لهيئة التحكيم  اءم بعنوان الاستعانة بالخبر2016السوداني قد تناول ذلك قانون التحكيم سنة 

 على أن يلتزم كل طرف بان يقدم للخبير كافة المعلومات المتعلقة بالنزاع.

   على الوثائق  الاطلاع الطرفين مع تمكنيهما من ىالهيئة صورة من تقرير الخبير إل ب/ ترسل

 .التي استند عليها الخبير في تقريره

ج/ يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من طرفي النزاع بموافقتهما طلب المساعدة من المحكمة 

دلة وللمحكمة أن تنفذ الطلب فى حدود سلطاتها ووفقاً لقواعدها الأالمختصة للحصول على 

 الخاصة بالحصول على الأدلة.

و واضح من النص تناوله لمسألة استعانة الهيئة بالخبراء لتقديم معلومات فنية حول كما ه     

أو عدم  ،ولكن لم يتناول النص ما إذا رفض هذا الخبير الحضور ،مسألة موضوع النزاع

الإدلاء بالمعلومات المطلوبة فمن أين تتأتى سلطة الإجبار؟ والخبير يتم الاستعانة به دائمأ في 

كما تعلم ونجد النص في الفقرة )ب( أجاز الاستعانة بالمحكمة  ،ية المتخصصةالمسائل الفن

                                                           
1
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المختصة للحصول على دليل أو مستند يتعلق بموضوع النزاع وللمحكمة الاستجابة للطلب 

 والعمل على تنفيذه فى حدود سلطتها وإمكانيتها.

( 37مصري في المادة )أما مسألة شهادة الشهود وأدلة الإثبات فقد عالجها المشرع ال      

رئيس المحكمة المختصة يختص بناء على طلب هيئة التحكيم بالحكم على من يتخلف  وذلك بأنَّ

المصري فالمشرع أو يمتنع عن الاجابة بالجزاءات المقررة وفقأ لقانون الإثبات  ،من الشهود

ن القضاء وذلك باقراره حق هيئة التحكيم في طلب المساعدة م ،يراًثالمصري قد أصاب ك

طلب سماع الشهادة يقدم من الطرفين لهيئة  نَّإف ؛للقانون المصري لاستدعاء الشهود فوفقاً

ولا معقب عليها وفي حالة عدم حضور  ،أو رفضه ،هي التي تقرر قبول الطلبو ،التحكيم

 م.1994( التحكم المصري 37الشاهد يتدخل القضاء وفقاً لنص المادة )

أو أكثر  ،على للهيئة أن تعيين خبير بير في القانون المصري فقد نصَّأما مسألة تعيين الخ    

أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة  ،لتقديم تقرير مكتوب

وترسل لكل من الطرفين صورة من هذا التقرير
(1)

. 

مسالة الإجراءات  هذا ما جاء فيما يتعلق بتدخل القضاء في تقديم المساعدة للتحكيم في    

م والقانون السوداني للتحكيم لسنة 1994التحفظية وأدلة الإثبات في القانون المصري سنة 

( منه على 27في المادة ) م نص1985َّالنموذجي للتحكيم لسنة  م ونجد أن القانون2016

 إمكانية اتفاق الأطراف بموافقة الهيئة على طلب المساعدة من قضاء الدولة للحصول على

 الأدلة.
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 المبحث الثاني

 تدخل القضاء بالمراقبة على أعمال التحكيم

 :أولًا: رد المحكم أو عجزه عن أداء مهمته

م حيث نص على أنه 2016تناول المشرع السوداني معالة رد المحكم قانون التحكيم لسنة     

جدية حول  شكوكاً)لا يجوز لأي من طرفي الاتفاق رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير 

استقلاله أو حيدته كما لا يجوز رد المحكم الذي يعينه أو يشترك فيه تعيينه أحدهما إلا لأسباب 

 ات طلب رد المحكم وجاءت كالآتي:بينها. ثم تحدث عن إجراء

فيه أسباب الرد خلال أسبوع  المحكمة المختصة مبيناً ى)يقدم طلب رد المحكم كتابة إل - (1)

 طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو بالأسباب المبررة للرد. من تاريخ علم

ب/ إذا لم ينتح المحكم المطلوب رده فصلت المحكمة في الطلب بأسرع ما يمكن ويكون 

 قرارها نهائياً على أن توقف إجراءات التحكيم خلال هذه الفترة.

تأخير  ىدائها بما يؤدي إلأو انقطع عن أ أو لم يباشرها ،( إذا تعزر على المحكم أداء مهمته٢)

للمحكمة  ولم يتفق الطرفان على غزله يجوز ودم ينتح ،غير مبرر في إجراءات التحكيم

 حد الأطراف بقرار لا يقبل الطعن فيه(.أى طلب لع لمختصة الأمر بإلغاء مهمته بناءًا

اب وحظرت على الأطراف رده إلا لأسب ،واضح من النصوص القانون تناول رد المحكم     

ما يكون هذا الرد من الطرف الذي لم يقم  أو نزاهته وغالباً ،جدية ومقنعة تتعلق بعدم حيدته

بتعيين المحكم، و قررت مبدأ تدخل القضاء في الدعوى التحكمية في هذه المرحلة فنجد أن 

هيئة التحكيم  وليس لأعضاء ،المادة المذكورة نصت على أن يقدم طلب الرد كتابة للمحكمة

أضافت في الفقرة الثانية حالة و ،ن قرار المحكمة في ذلك يكون نهائياًأخلال أسبوع ووذلك 

حد أعلى طلب  م بإلغاء مهمته بناءًوتق فان المحكمة المختصة ،عجز المحكم عن أداء مهمته

فهذه المادة تتحدث عن إجراءات رد المحكم حيث يتم تقديم الطلب كتابة للمحكمة  ،الأطراف

ويقدم هذا الطلب خلال أسبوع من  ،كما جاء ببعض التشريعات ،لهيئة التحكيم وليس ،المختصة

 ،وتقوم المحكمة بالتحقق من ذلك ةوأن تكون أسباب الرد مقنع ،تاريخ علم مقدمه بتشكيل الهيئة

ويكون قرارها في ذلك نهائيا
(1)

أضافت المادة انه إذا تقدر على المحكم أداء مهمته  -اضًيأ– .

السنر فيجوز لأي من الطرفين تقديم طلب للمحكمة  أو ،بب عذر كالمرضالتحكيميه بس

 لاستصدار أمر بإنهاء مهمته بقرار لا يقبل الطعن فيه.

                                                           
 ٠م2005، طبعة 40دا إبراهيم لريح شرح قانون التحكيم ص  1
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 ا

ولم يحدد  ،فالوضع السابق في القانون المصري كان لهيئة التحكيم الفصل في طلب الرد     

صبحت المحكمة هي وأ ،وقد تم تعديل ذلك ،المشرع مدة الإصدار القرار في طلب الرد

المختصة بالنظر في طلب رد المحكم ويتوافق في ذلك، مع أحكام القانون السوداني لسنة 

م أما الاختلاف ما بين القانون السوداني والمصري يظهر في مسألة حساب المدة التي 2016

 يتم فيها الفصل في طلب الرد فقد أكد على أنه توقف إجراءات التحكيم خلال هذه الفترة.

 ،أما القانون المصري نص على لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم    

وإذا حكم يرد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك 

إجراءات  دن المصري لو حكم برد المحكم تعحكم المحكمين كان لم يكن ، أي أنه في القانو

ولوحكم برفض الطلب تستمر الهيئة في  ،ولو صدر الحكم النهائي ،لم تكن حتى التحكيم كان

 إجراءاتها . أي أن رد أحد المحكمين يؤدي لإعادة تشكيل الهيئة.

 :ثانيا انتهاء مدة التحكيم

وذلك إذا لم  ة،ثناء سير الدعوى التحكيميهنالك صورة أخرى لتدخل القضاء في التحكيم أ    

وقد عالج المشرع السوداني يصدر حكم هيئة  ،م خلال المدة المحددة لهيصدر قرار التحكي

أو خلال ستة أشهر من تاريخ بدء  ،التحكيم بالاتفاق أو الأغلبية خلال المدة المتفق عليها

 إجراءات التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق على تحديد المدة.

( جاز للطرفين ١إليه في البند ) ( إذا لم يصدر حكم هيئة التحكيم خلال الميعاد المشار2)

مديدها بطلب من أحد الاتفاق على تمديد المدة وفي حالة الخلاف يجوز للمحكمة المختصة ت

يجوز بعده لأي من الطرفين رفع دعواه أمام  ن يكون ذلك التمديد نهائياًأالأطراف على 

 المحكمة.

ا لم يتفق الأطراف على مدة معينة إذ ،تقرر هذه المادة مدة التحكيم بمدة أقصاها ستة أشهر   

وإذا اختلفا يجوز لأحد الطرفين تقديم طلب مسبب للمحكمة  ،ويجوز لطرفي النزاع تمديدها

كما مبين بالنص تبطل بعده  هذا التمديد نهائياً نَّأوغالباً ما توافق المحكمة على  ،لتمديد الفترة

اف بعد فترة التمديد بواسطة المحكمة لأي من الأطر ؛صلاحيته الهيئة للفصل في النزاع ويحق

 رفع دعواه أمام المحكمة.

وسنة في حالة عدم تحديدها  ،نهبت بعض التشريعات لتحديد مدة التحكيم ما بين ستة أشهر

وهذا التحديد يضع حد للتماطل الذي  ،والإيطالي ،بواسطة الطرفين منها القانون السعودي

اعيمارسه بعض المحكمين لإطالة أمد النز
(1)

بعد هذه المدة تتدخل المحكمة وتتولى نظر  ،

 الدعوى إذا تم رفضها من أحد الأطراف.

                                                           
 ٠م 2003، طبعة  110التحكيم الدولي و الداخلي ص دريج دريج   1
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للمحكمة إما تمديد الفترة أو إنهاء الإجراءات لرفع  المشرع المصري أضاف، أنَّ نجد أنَّ 

الدعوى أما القانون السوداني لم بذكر ذلك بل نكر أن يرفع الطلب بتمديد المدة فإذا رفضت يفهم 

وقد قصر  ،ه لم ينص على ذلك صراحة مثل القانون المصرين ذلك انتهاء المدة أي أنَّم

وليس لهيئة التحكيم حق تقديم  ،المشرع كما واضح من النص تقديم الطلب على طرفي النزاع

المشرع  وهذا يتوافق مع القانون السوداني الذي جاء بنفس الحكم إلا أنَّ ،طلب مد المواعيد

 أن يكون قرار المحكمة بالتمديد نهائياً. السوداني أضاف

النصوص السابقة عالجت موضوع تدخل المحكمة في إجراءات سير الدعوى  في رأينا أنّ    

التحكيمية وذلك عندما فصلتها في طلب مد المواعيد أو إنهاء إجراءات التحكيم فهنا يتضح دور 

ي طلب التمديد أو رفضه فكأنما أصبح المحكمة عند فصلها ف أنَّ -أيضاً -المحكمة وفي رأينا 

أو رفضه أما المصري )ما  ،التحكيم تحت يدها فهي وفقأ للقانون السوداني أما أن تأمر بالتمديد

وعلى  ،وفي الحالتين تنتهي إجراءات التحكيم ،أو انهاء إجراءات التحكيم ،ان تأمر بالتمديد

وفرضته على  ،كوين قد أبقت على التحكيمالإطراف الامتثال لأمر المحكمة فإن أمرت بالتمديد ت

 ولا يزال اتفاق التحكيم منتجاً لآثاره ،الطرفين

 :دعوى البطلان وتنفيذ حكم التحكيم: المطلب الثالث

وفي هذا  ،غير قابل للطعن فيه إلا برفع دعوى البطلانو ،كما نعلم فإن حكم التحكيم نهائي   

جنه ضاء في الدعوى التحكيمية عن طريق و تدخل الق ،المبحث سأتناول دعوى البطلان

 الدعوى ومن ثم تنفيذ حكم التحكيم.

 دعوى البطلان: أولًا

تجيز معظم التشريعات الوطنية الدن بقرار التحكيم مع الاختلاف في طريقته ففي السودان    

 ،م1983كان الوضع القواعد التي تحكم العملية التحكيمية بقانون الإجراءات المدنية لسنة 

ا التي جاء فيها أنه لا يجوز استئناف قرار المحكمين إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة حكمًو

 مخالفا لقرارات المحكمين بعد إيداعها لديها(.

أو الطعن في قرارات  ،م نظم مسألة دعوى البطلان2016بعد صدور قانون التحكيم لسنة    

 المحكمين في الآتي:

 التحكيم لبطلان للأسباب الآتية:حكم هيئة يجوز للمحكوم ضده طلب إلغاء  

 أو تجاوز حدود الاتفاق. ،أ. إذا فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم

 أو أي منوم. ،أو سوء سلوك  المحكمين ،ب. فساد

 لإجراء أساس من إجراءات التحكيم. ،ج. وجود إهمال خطير
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 ليها حكمها.د. فشل هيئة التحكيم في نكر الأسباب التي بنيت ع

 . تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان .٥

 . ويكون قرارها نهائياً ،( أمام المحكمة المختصة1/ يقدم الطلب المشار إليه في البند )2

/ للمحكمة المختصة أن تقضي ببطلان الحكم من تلقاء نفسها بناء على الأسباب الواردة في 3

 (.1البند )

المشرع أعطى المحكمة المختصة سلطة الفصل في الطعن المقدم من  نَّواضح من النص أ   

البطلان فإن حالات على سبيل  دعوىأحد الأطراف في حكم المحكمين وقد حصر حالات 

الحصر مثلًا إذا قامت الهيئة بالفصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوزت حدود هذا 

ذلك يكون  نَّلأ ؛لأسباب القوية والمنطقية لإبطال حكم التحكيمالاتفاق فهذه من المسائل المهمة وا

راءات إذا ظهر خلال إج -أيضاً – ختصاص هيئة التحكيم التي يحكمها الاتفاق كما نعامتجاوز لا

حد المحكمين يمكن رده أو طلب بطلان الحكم بعد صدوره مثال أالتحكيم فساد أو سوء سلوك 

حد الأطرافأو هدية من أ ،يعهم باستلام رشوةحد المحكمين أو جمأللفساد قيام 
(1)

أما سوء  ،

من أسباب بطلان حكم  -أيضاً -حدهم لأحد الخصومأأو  ،نجاز المحكمينإالسلوك يكون في 

 ،وسماع الشهود ،التحكيم الإهمال الخطير لإجراء أساس من إجراءات التحكيم حول الإعلان

حكيم في نكر الأسباب التي بنيت عليها حكمها يعد أن فشل هيئة الت ىوتقديم المستندات إضافة إل

إذا كان  إذا كان الحكم يخالف للنظام العام في السودان مثلًا -أيضاً -من الأسباب لبطلان الحكم

 النزاع متعلق بمخدرات أو خمور فإن هذا الحكم يكون قابلا للإبطال.

يتدخل القضاء  من ثمم وهذه هي الأسباب التي بموجبها ترفع دعوى بطلان حكم التحكي   

 أو الابقاء عليه. ،لنظر الدعوى ومن ثم بطلان الحكم

وخص القانون طلب الطعن للمحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان التي تتحقق  من    

لا يجوز استئنافه كما  الأسباب الواردة في الطلب وتصدر القرار المناسب ويكون قرارها نهائياً

 ها في حالة التحكيم عن طريق المحكمة .يجوز الحكم من تلقاء نفس

عن أي رقابة من جانب القضاء فأجاز  اًأما القانون المصري فلم يترك حكم التحكيم بعيد   

م  1994من قانون التحكيم سنة (53/1)في المادة  لأسباب محددة ؛الطعن فيه بدعوى البطلان

 ( عن ذات القانون .54تبعا لإجراءات محددة في المادة )

 لتحكيم إلا في الأحوال الآتية:( تنص على لا تقبل دعوى بطلان حكم ا53مادة )ال

                                                           
 .119م دريج التحكيم الداخلي والدولي، ص د. إبراهي  1
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 ٠أو سقط بانتهاء مدده ،أو قابل للإبطال ،تفاق باطليوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الا إذا لم .أ 

قصها وفقاً للقانون الذي  دناهأبرامه فاقد للأهلية إحد طرفي اتفاق التحكيم وقت أ كانإذا  -ب

 ته.يحكم أهلي

بتعيين  صحيحاً إعلانه إعلاناًبسبب عدم تقديم دفاعه طرفي التحكيم حد أتعنر على إذا  -ج

 إرادته.عن خارج أو لأي سبب  ،أو بإجراءات التحكيم ،تحكيم

 موضوع ىطراف على تطبيقه علحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأإذا استبعد حكم الت -د

 النزاع.

أو لاتفاق  ،م أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانونإذا تم تشكيل هيئة التحكي -ه

 الطرفين.

ومع ذلك  ،إذا فصل التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق -و

إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه بالمسائل غير 

  على الأجزاء الأخيرة منه.الخاصة له فلا يقع البطلان إلا

 أو كانت إجراءات التحكيم باطله بطلان أثر في ،إذا وقع بطلان في حكم التحكيم -ز

 الحكم.    

/ تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا ما 2

لفقرة الثانية نصت على ( في ا54)م  ،ام العام في جمهورية مصر العربيةتضمن ما يخالف النظ

الدرجة الثانية التي تتبنها المحكمة  ةكم)تختص بدعوى البطلان في غير التحكيم الدولي مح

فنجد أن القانون المصري قد حظر الطعن في قرار التحكيم بأي  ،بنظر التحكيم( المختصة أصلًا

فيما أجاز رقع  ،والتجارية ،من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية

 53/1دعوى البطلان في قرار التحكيم إذا ما تحققت أحدى الحالات الواردة في المادة 

ولا يجوز التوسع فيها جاء ذلك في مؤلف د.  ،وهذه الحالات على سبيل الحصر ،المذكورة

 رضا السيد مسائل في التحكيم.

لات التي بموجبها يتم رفع ا في الحاكثيرً اًونجد أن القانون المصري في رأي توسع      

( بينما القانون السوداني قصرها 53( حالات وفقا لنص المادة )8وعددها في ) ،دعوى البطلان

 في أو بطلانه ،( حالات فقط وهناك حالة اعتبرها مهمته حالة عدم وجود اتفاق أصل للتحكيم5)

 ،تعديل القانون السوداني وأرى أن تضمن في حالة ،هذه الحالة لم ينص عليها القانون السوداني

أما  ،هذا ما جاء من أمر حالات التي يجوز بموجبها رفع دعوى البطلان في القانون المصري

 محكمة الدرجة الثانية التابعة للمحكمة المختصة أصلًا المحكمة المختصة ففد نص على أنَّ

اء حكم التحكيم ة لتاريخ أخطتيالتحكيم خلال التسعين يومأ الآينظر النزاع وترفع دعوى 

 للمحكوم عليه.
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أما  ،المشرع السوداني حدد مدة الطعن بأسبوعين من صدور القرار خلاصة القول نجد أنَّ    

 .-أيضاً -من تاريخ أخطار المحكوم عليه اًحددها بتسعين يوموالقانون المصري 

 ،نطق بالحكمصاحب القانون السوداني قصور في هذه النقطة إذ ذكر أسبوعين من تاريخ ال    

وقت النطق بالحكم كيف تتم المعالجة لم يتطرق القانون لهذا فكان  فإذا كان أحد الطرفين غائباً

يكون من تاريخ العلم بالحكم  الاحتداد دائماً لأنَّ ؛يمكن إضافة عبارة من تاريخ العلم به

أو  اًيوم قضاء العادي إذا مرت التسعونوليس النطق به هذا المعمول به في ال ،للطرفين

 هي أن يتقدم الطلب المحكوم له بعريضة تنفيذ الحكم.دون الطعن في الحكم فمن البد انالأسبوع

أما الطعن في القرار التحكيمي وفقا للاتفاقيات الدولية فقد أجازت اتفاقية نيويورك لسنة     

اعد التحكيم وعلى هذا ذهبت قو ،م إمكانية إبطال حكم التحكيم من قبل المحكمة المختصة1958

 التي أصدرتها لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة (.

والاتفاقيات بما يسمى بإبطال الحكم )أو دعوى البطلان( فكيف ينفذ الحكم التحكيمي إذا لم     

 يطعن فيه أو لم يحكم ببطلانه هذا ما سوف أتناوله في الفرع الثاني في المطلب.

 :عوي البطلان وتنفيذ حكم التحكيمد: المطلب الثاني

 :تنفيذ حكم التحكيم :ثانياً

تأتي أخر صورة من صور تدخل القضاء في حكم التحكيم هي مرحلة تنفيذه وان كان هذا    

الحكم يجوز حجية الامر المقضي به وواجب النفاذ إلا انه عند التنفيذ لابد من  الفضاء نظراً  

ر الطرفين على تنفيذ هذا الحكم عالج المشرع السوداني، لافتقار هيئة التحكيم سلطة إجبا

موضوع تنفيذ حكم التحكيم تحدث عن عدم وقف التنفيذ لأسباب جدية وأن يتم الفصل في طلب 

وفق التنفيذ خلال أسبوع من من تقديم الطلب، ثم تحدث عن متطلبات عريضة التنفيذ قانون 

القانون إلا بعد  حكم هيئة التحكيم وفقأ لهذام  نص على ان لا يجوز تنفيذ 2016التحكيم سنة

 التحقق الآتي:

 إرفاق صورة قرار التحكيم.  .1

 نهاية ميعاد رفع دعوي البطلان. .2

 .صحيحاً أنه تم إعلان المحكوم طيه إعلاناً .3

  لهذا النص يجب التأكد من: قدم المحكوم له بطلب التنفيذ فإنه وفقاًتفإذا  

 قرار التحكيم الذي بطلب تنفيذه.من المحكوم له قد أرفق صورة من  . أ

أن موعد دعوى البطلان قد انتهى بمرور أسبوعين من تاريخ النطق بالحكم  ضده إعلان   -ب

 وهذه الإجراءات لا تختلف عن إجراءات تنفيذ الأحكام في المحاكم بدرجاتها المختلفة. ،صحيح
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أما في حالة  طراف اختيارياًوتنفيذه من قبل الأ ،القاعدة العامة هي احترام القرار التحكيمي

الرفض والمماطلة يلجأ الطرف المحكوم له للجهات المختصة للتنفيذ
(1)

. 

فقار التحكيم بعد صدوره لا بد من تدخل القضاء من أجل تنفيذه لما للقضاء من سلطة إلزام     

 علي الخصوم.

( والتي 56في المادة ) م تناول أمر تنفيذ حكم التحكيم1994القانون المصري للتحكيم سنة     

ينظر النزاع علي أنه في حالة التحكيم الدولي بالتنفيذ  المحكمة المختلفة أصلًا جاء فيها أنَّ

 محكمة القاهرة ما لم يتفق الطرفان علي اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.

تحكيم وصورة من اتفاق ال، وأضافت أن يرفع مع طلب التنفيذ أصل الحكم أو صورة منه    

 وترجمة مصدق بها باللغة العربية أن كان حكم التحكيم بلغة أخرى.

شترط عدم تعارض الحكم مع أي حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في اكما     

لعام في جمهورية مصر العربية تم موضوع النزاع وإلا يتضمن القرار ما يخالف النظام ا

 .علان المحكوم ضده إعلاناً صحيحاًإ

القانون  ا في مسألة تنفيذ حكم التحكيم إلا أنَّختلف القانون السوداني عن المصري كثيرًلا ي

 المصري أضاف إرفاق ترجمة الحكم إن كان بلغة غير العربية وإرفاق اتفاق التحكيم.

أن اتفاق التحكيم من الأهمية بحيث لا بد من إرفاقه حتى تتمكن المحكمة من أن الهيئة  ىوأر

أن يحذو القانون السوداني القانون  ىوأر اًهناك تجاوز خلال الاتفاق أم أنَّ كان حكمها من

 المصري حذو القانون المصري في هذا الشأن.

م قررت أنه 2016أما حالة استئناف تنفيذ حكم التحكيم فإن القانون السوداني للتحكيم لسنة    

الصادر يرفض التنفيذ فيجوز  لا يجوز أستئناف الأمر الصادربتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر

هذا ما جاء بشأن تدخل  ،من تاريخ صدوره التظلم منه للمحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً

ويكون في حالات رد المحكم والإجراءات  ،القضاء بالمساعدة والمراقبة علي أحكام التحكيم

 التحفظية وأدلة الإثبات بالمراقبة في حالات دعوى البطلان والتنفيذ. 

 

 

 

                                                           
 .119د. إبراهيم دريج التحكيم الداخلي والدولي، ص   1



www.manaraa.com

 عثمان النور عثمان الحاجد.                                                                                                         دور القضاء في التحكيم )دراسة مقارنة (

 

 

 انونمجلة الشريعة والق 
216  

 

م2019 اغسطس -هـ 1440 ال (، ذو34العدد )  

 الخاتمة

ومنها قانون التحكيم  ،عندما أقرت التشريعات المختلفة التحكيم كوسيلة لفض المنازعات    

وكان ذلك بمثابة تفويض من  ،م1994م وقانون التحكيم المصري سنة 2005السوداني سنة 

قامة إوهي  ،اختصاصاتها ىحدإين الذي يتولون مهمة التحكيم في الدولة للأفراد العاديين المحكم

العدل بين الناس والحفاظ علي النظام الاجتماعي والثقافي والاجتماعي ولكن نظرا لخطورة ذلك 

فإن ممارسة هؤلا الأشخاص يجب أن يكون تحت إشراف   الدولة ورقابتها لأن المحكمين 

أشخاص عاديين ولا يعملون باسم الدولة ولا تحت اشرافها ورقابتها لذا المنطق يستلزم إلا 

هذا التفويض كامل خصوصا فيما يتعلق بسلطة الألتزام والتنفيذ لأن ذلك حكر للدولة يكون 

بصفتها القائمة علي حماية النظام في المجتمع والتحكيم يقرر فقط بموجب هذا التفويض الناقص 

 وقضاء الدولة هو الذي يضع تلك القرارات موضع التنفيذ بما له من سلطة إلزام وإجبار.

ذلك أن التحكيم لا يتمتع باستقلال كامل عن السلطة القضائية ويظل دائما في يترتب علي    

حاجة لمساعدتها لكي تحقق أحكامها وقراراتها وأهدافها ويحتاج لرقابة للتأكد من حكم التحكيم 

دخل ويجب أن يراعي أ،ه عند ت، ئي للمبادئ والأسس الرئيسة في التقاضيعلي المستوي الإجرا

في ذلك نسف لنظام  لأنَّ ،لا يكون ذلك سببا لإطالة أمد التقاضيأي التحكيمية القضاء في الدعو

التحكيم من أساسه حيث أن اللجوء إليه يكون بدافع السرعة في الفصل في المنازعات والبساطة 

 في إجراءات التقاضي.

يجة وقد راعي المشرع ذلك إذ نص في كثير من الحالات أن قرارات القضاء التي تصدر نت    

التدخل في الدعوي التحكيمية غير قابلة للطعن فيها أي أنها نهائية إضافة إلي نظر القضاء 

لدعوي البطلان يقتصر علي ناحية إجرائية فقط دون الدخول لموضوع التحكيم أي التحقيق من 

الأسباب التي تجعل حكم التحكيم قابل للإبطال حتى لا يكون رفع هذه الدعوى سبب لعرقلة 

 اءات وتحقيق التحكيم لهدفه الأساس من السرعة والبساطة من الإجراءات.مالإجر

يكون التحكيم من غير اتفاق فيدفع  نلبطلان تجاوز اتفاق التحكيم أو أمن أسباب دعوى ا    

 ىعل أن يكون التحكيم أبتداءً بعرض اتفاق التحكيم ىف المحكوم ضده ببطلان الاتفاق أرالطر

يجري  نتجنب تحكيماً من ثمءات التحكيم إلا بعد موافقة القضاء وإجرابالقضاء بحيث لا تبدأ 

 علي اتفاق باطل.

كل وسائل الإثبات ففي القانون  ىبأدلة الإثبات قاصرة فلم تشمل علالنصوص المتعلقة    

المصري  أما القانون ،أدلة( ولم يوضح ذلك ىقصر المسألة فقط علي )الحصول عل السوداني

إعطاء القضاء سلطة  ىأو تقديم المستندات فكان الأول ،ة الشهود دون الخبرةشهاد ىفقصرها عل

فلا بد من تدارك هذا الهيئة والوثائق التي تطلبها  ،إجبار الخصوم وإلزامهم بتقديم المستندات

 القصور بتعديل النصوص الواردة في هذا الشأن.
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